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تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط اليوم جملة من التحديات الاجتماعية-البيئية المتداخلة، في مقدمتها التغيرات المناخية المتسارعة، وندرة الموارد المائية، والاعتماد البنيوي على النشاط الزراعي، إلى جانب التوسع الحضري المتزايد وتدهور النظم البيئية. وخلال العقود الأخيرة، شهد القطاع الزراعي تكثيفًا ملحوظًا في أنشطته [1]، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الضغوط على الموارد الطبيعية، وانعكس بشكل مباشر على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية [2]. ونظرًا للمكانة المحورية التي تحتلها الزراعة في اقتصادات بلدان المنطقة، فإن التأثيرات المتراكبة للتغير المناخي، وإزالة الغابات، وتعرية التربة، تسهم في تعميق استنزاف الموارد الطبيعية وتقويض قدرتها على التجدد. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربات متكاملة لإدارة الموارد، قادرة على تحقيق أثر ترابي فعّال ومستدام، وتعزيز القدرة على الصمود على المستويين المحلي والإقليمي.. 
يندرج مشروع  SureNexus (رقم 2142) ضمن هذا التوجه، إذ يهدف إلى دعم وتطوير حلول مستدامة قائمة على مقاربة الترابط (Nexus) بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية. (WEFE) ومن خلال أربعة مشاريع تجريبية موزعة على بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط (إسبانيا، اليونان، المغرب، وإسرائيل)، كما هو موضح في الشكل 1، عمل المشروع على تنفيذ حلول قائمة على الطبيعة (NbS) وحلول للاقتصاد الحيوي (BES)، تُدار وفق منطق الترابط بين مكونات WEFE (الجدول 1). وقد أظهرت هذه التجارب الميدانية أن الجمع بين حلول NbS وBES يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتعزيز استدامة المناطق، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه وجودتها، وتطوير إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز الاستقلالية الطاقية، وضمان نظم إنتاج غذائي أكثر استدامة وفعالية، إلى جانب حماية النظم البيئية واستعادتها [3] [ 4.[
وعلى امتداد جميع المشاريع التجريبية، تشكل السياسات الأوروبية والوطنية والإقليمية الإطار المرجعي الأساسي لتنفيذ حلول WEFE. إذ يضمن الانسجام مع مختلف التوجيهات والخطط والقوانين أن تستجيب هذه الحلول ليس فقط للتحديات البيئية الراهنة وإكراهات إدارة الموارد، بل تساهم كذلك في تحقيق أهداف الاستدامة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد. ومع ذلك، لا تزال بعض أوجه القصور قائمة، من بينها الحاجة إلى تطوير سياسات موجهة لمعالجة المياه اللامركزية، وتعزيز إدماج أنظمة الزراعة-الطاقة الشمسية (Agrivoltaics)، إلى جانب تقوية الأطر التنظيمية الداعمة للإنتاج الخالي من النفايات.
وتتوزع المشاريع التجريبية وأهدافها على النحو الآتي:
 

 الجدول 1: وصف المواقع التجريبية لبرنامج Surenexus


	حلول WEFE
	الأهداف
	موقع تجريبي

	معالجة الأراضي الرطبة بنفايات الفلين 
	معالجة مياه الصرف الصحي في مصنع النبيذ
	إسبانيا

	تحلية المياه الشمسية، معالجة مياه الصرف الصحي
	إنتاج الفواكه الاستوائية، الاكتفاء الذاتي
	اليونان

	الري الذكي
	زراعة الحمضيات
	المغرب

	أنظمة الزراعة المختلطة 
	تحسين الكروم
	إسرائيل





ملخص سياسة: من التجزئة إلى التكامل: تعزيز السياسات العامة من خلال شبكة WEFE
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أبرز الإنجازات
► الزراعة في البحر الأبيض المتوسط على حافة الانهيار. الضغوط المناخية، ونقص المياه، وتدهور التربة تعرض أنظمة الغذاء في البحر الأبيض المتوسط لمخاطر جسيمة.
► حلول مبتكرة في تصاعد:  تتوفر بالفعل حلول NBS وBES متطورة، مصممة لتعزيز الأساليب الشاملة القائمة على الروابط لإحداث ثورة في المشهد الزراعي. ما ينقص هو الحجم والانتشار النظامي. 
► السياسات موجودة — لكنها مجزأة: توجد سياسات وأطر قانونية شاملة على المستويات الأوروبية المتوسطية والوطنية والإقليمية — لكنها غالبا ما تعمل في عزلة، مما يحد من فعاليتها في تحديات الروابط الواقعية.
► التفكير النظامي لا يزال مفقودا: غالبا ما تفشل اللوائح الحالية في استيعاب الروابط المعقدة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية—مما يترك فجوات حرجة في التنسيق بين القطاعات والمرونة طويلة الأمد.
► الاعتماد المتبادل على الموارد هو الرافعة المفقودة: يتطلب ضمان مرونة الزراعة على المدى الطويل أن تتبنى الأنظمة الوطنية والإقليمية بنشاط وتدير الاعتمادات المتبادلة على الموارد. لم يعد الترويج للتخطيط الواعي بالنيكسوس خيارا—بل أصبح عاجلا.

















تسعى السياسات العمومية، بصفة عامة، إلى التصدي للإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر أدوات تنظيمية وتوجيهات محددة [5]. غير أن تعقّد هذه الإشكالات، وتداخل المصالح والتفاضلات المرتبطة بها، غالبًا ما يؤدي إلى تشتت السياسات القطاعية، وهو ما يحد من فعاليتها وقدرتها على إحداث تحول حقيقي.
ويُبرز تطبيق مقاربة الترابط (Nexus) لتحليل نقاط التفاعل بين السياسات القطاعية حجم التجزؤ القائم داخل الأطر الحالية، كما يفتح في الوقت نفسه أفقًا واضحًا للإصلاح. ويتمثل هذا الأفق في إعادة التفكير في أنماط الحكامة، بما يسمح بتحسين تنفيذ السياسات من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين الفاعلين العموميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
 وانطلاقًا من هذا المنظور، يفرض التساؤل حول ما ينقص التشريعات الوطنية والمحلية لتعزيز سياسات زراعية شمولية، ضرورة فهم السياق السياسي والمؤسساتي الراهن، وتأثيره على إدارة المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية على المستويات الأوروبية-المتوسطية، والوطنية، والإقليمية.

الشكل 1: موقع طياري سورينكسوس
· الماء
في مجال المياه، يوفر كل من التوجيه الإطار للمياه وتوجيه معالجة مياه الصرف الصحي على المستوى الأوروبي إطارًا مرجعيًا لضمان جودة الموارد المائية عبر أنظمة المراقبة على مستوى أحواض الأنهار [6، 7]. كما تُدعم إدارة المياه من خلال برامج تدابير تشمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وحماية المواطن الطبيعية، وتحسين كفاءة الاستخدام] 6.[
وعلى المستوى الوطني، قامت كل من إسبانيا واليونان بمواءمة سياساتهما مع الأطر الأوروبية، مع اعتماد نهج إدارة أحواض الأنهار ومعايير جودة المياه ومعالجة مياه الصرف. كما طورت كتالونيا خطة خاصة لإدارة المياه تستجيب للتحديات المحلية [8]. ويأتي المرسوم الملكي الإسباني رقم 1085/2024 ليعزز الإطار القانوني لإعادة استخدام المياه، من خلال تشديد متطلبات الجودة والسلامة، وتشجيع إعادة الاستخدام، ودعم الإدارة المستدامة للمياه عبر آليات ترخيص وخطط لإدارة المخاطر]9.[
أما في المغرب، فتركز الاستراتيجية الوطنية للماء والمخطط الوطني للماء على الاستخدام المستدام والفعّال للموارد المائية [10]، في حين يشجع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري اعتماد تقنيات الري الحديثة [11]. وفي إسرائيل، يشكل قانون المياه لسنة 1959 الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم توزيع المياه وضمان إدارتها المستدامة [12]، مدعومًا بسياسات تعريفة موجهة لتحفيز الكفاءة في الاستعمال الزراعي] 13.[
· الطاقة
وفي ما يخص الطاقة، يُنظم إنتاج الطاقة على المستوى الأوروبي أساسًا من خلال الصفقة الخضراء وتوجيه الطاقة المتجددة، بينما تشجع السياسة الزراعية المشتركة إدماج إنتاج الطاقة المتجددة في الأنشطة الزراعية [14، 15، 16]. كما تدعم مبادرة «الطاقة النظيفة لجزر الاتحاد الأوروبي» تعزيز الاستقلالية الطاقية. [17] 
 وعلى المستوى الوطني، تشجع الدول الأربع إدماج الطاقات المتجددة داخل النظم الزراعية، مع توفير حوافز مالية للأنظمة الشمسية. وتبرز إسرائيل وإسبانيا، على وجه الخصوص، في دعم أنظمة الزراعة-الطاقة الشمسية، سواء من خلال خطة العمل الوطنية للتغير المناخي في إسرائيل، أو توجيهات كتالونيا الخاصة بتركيب أنظمة الزراعة الفولطاوية [18, 19] Agrivoltaics كما تتضمن التشريعات الإسبانية واليونانية إشارات صريحة إلى مجتمعات الطاقة باعتبارها آلية داعمة لترابط .WEFE (RD 244/2019؛ القانون 23/2020) واليونان (القانون رقم 4513/2018؛ القانون رقم 5037/2023). 

· الطعام
أما في مجال الغذاء، فيمثل تحقيق إنتاج غذائي تنافسي ومستدام الهدف المشترك للسياسات المعتمدة في الدول الأربع. وتشجع المخططات البيئية الأوروبية، بما في ذلك الزراعة الدقيقة، والزراعة العضوية، والغابات الزراعية، ممارسات إنتاج غذائي مستدام.[20]
ويُنظم القطاع الزراعي في اليونان عبر الاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة والتنافسية [21]، في حين تدعم إسبانيا الزراعة المستدامة والتنمية القروية، إلى جانب البحث والابتكار] 22. [
وفي المغرب، تم اعتماد استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030» لتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع التغير المناخي [23]، استكمالًا لمكتسبات «مخطط المغرب الأخضر». كما يواكب برنامج البنك الدولي «تحويل النظم الزراعية-الغذائية» هذه الجهود من خلال دعم الزراعة الذكية مناخيًا، والزراعة بدون حرث، والزراعة العضوية .[24] 

· النظم البيئية
وفي ما يتعلق بـالنظم البيئية، يساهم تنظيم التصنيف الأوروبي (EU (Taxonomy Regulation في دعم النظم الغذائية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحفاظ على المواطن الطبيعية واستعادته.[25] 
وتؤكد التشريعات في كل من إسبانيا واليونان على أهمية حماية البيئة وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية المختلفة.
 في المقابل، تركز السياسات المغربية على التصدي لتدهور النظم البيئية عبر إجراءات الحماية والتخفيف، بينما لا تُظهر السياسات الإسرائيلية أطرًا واضحة ومخصصة لحماية النظم البيئية.
وأمام التحديات العالمية المرتبطة بالإجهاد المائي والتحول الحضري، تبرز الحاجة إلى تطوير الأطر السياسية بما يدعم نظمًا زراعية فعّالة، تنافسية، وقادرة على الصمود. ويتطلب ذلك إدراكًا معمقًا للاعتماديات المتبادلة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، بوصفها الأساس الحقيقي لاستدامة الزراعة والبيئة على المدى الطويل. وفي هذا السياق، حدد شركاء مشروع SureNexus مجموعة من الأولويات الرئيسية، أبرزها :   ملخص توصيات السياسات
◄ إدماج مقاربة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية بشكل صريح في التشريعات الوطنية والجهوية، بما يساهم في تجاوز التجزئة القطاعية وتعزيز سياسات منسجمة ومستدامة.
 ◄إعادة هيكلة البرامج والتدابير البيئية لتعظيم أثرها، من خلال توجيه الحوافز المالية نحو دعم الممارسات الزراعية التي تعالج بصورة مباشرة التداخل بين الماء والطاقة، مما يعزز دور هذه البرامج في ترسيخ الزراعة الذكية مناخياً والكفؤة في استخدام الموارد.
 ◄تعزيز الانسجام المؤسسي والتنظيمي عبر اعتماد أطر تنظيمية مبتكرة ومتعددة القطاعات، توائم بين سياسات معالجة المياه، والطاقات المتجددة، والزراعة—لا سيما في المناطق التي تعاني من ضغوط مرتفعة مثل حوض البحر الأبيض المتوسط—بهدف تحسين كفاءة الموارد، وتسريع الانتقال نحو الاستدامة، وبناء قدرة طويلة الأمد على الصمود.

· ضرورة أن تعكس السياسات والأطر التنظيمية بشكل صريح ترابط  WEFE ، بما يضمن التنسيق والتنفيذ الفعّال على المستويين الوطني والإقليمي.

ورغم أن السياسات الحالية قد تناولت جزئيًا هذا الترابط، لا سيما بين المياه والغذاء أو الطاقة والغذاء، فإنها لا تزال بعيدة عن تحقيق مقاربات متكاملة فعليًا. وتُظهر تقنيات مثل أنظمة الري الذكي، التي تحسن استخدام المياه والطاقة في آن واحد، إمكانات كبيرة لرفع كفاءة الزراعة. كما يشكل نظام الزراعة-الطاقة الشمسية الذي طُبق في إطار مشروع SureNexus  بإسرائيل نموذجًا واعدًا قابلًا للتعميم في بلدان حوض المتوسط. ويمكن للحوافز التنظيمية الموجهة، كدعم مجتمعات الطاقة الشمسية لخدمة الري الذكي، أن تلعب دورًا حاسمًا في تسريع تبني هذه الحلول.
· المخططات البيئية الأوروبية الحالية لا تزال تُغفل إدماج ترابط المياه والطاقة ضمن آلياتها التحفيزية المالية.
 
تقدم البرامج البيئية منصة قيمة لتعزيز ممارسات الزراعة الشاملة والمستدامة. رغم أهميتها في دعم الممارسات الزراعية المستدامة، فإن تعزيز أثرها يقتضي توجيه المدفوعات نحو حلول تعالج هذا الترابط، مثل استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، بما فيها الأراضي الرطبة المعالجة. ويمكن كذلك للتقنيات المبتكرة والحلول الحيوية، كحبيبات الفلين، أن تعزز فعالية هذه المخططات وتدعم مرونة القطاع الزراعي.

· وأخيرًا، يُعد اعتماد مقاربة الإدارة القائمة على النُظم، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والوزارات، شرطًا أساسيًا لتحقيق إدارة أكثر تكاملًا وكفاءة للموارد.
 يُسجل غياب واضح لهذا النهج داخل الهياكل التنظيمية في الدول المدروسة. ومن شأن إعادة تنظيم المسؤوليات المؤسسية بما يسمح باتخاذ قرارات متعددة القطاعات، لا سيما في المجال الزراعي، أن يحسن التنسيق ويزيد من فعالية السياسات. وعلى سبيل المثال، يمكن لمواءمة تشريعات معالجة المياه مع السياسات الزراعية وحوافز الطاقة المتجددة أن تعزز إعادة الاستخدام المستدام لمياه الصرف المعالجة في الري، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، كما هو الحال في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
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